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 : ملخصال

متفق وشروط الحكم القضائي الصحيح والذي شابه الغير الحكم القضائي الباطل هو الحكم ن إ
و عيب غير كافة كأن لم يكن، أ ثار الحكملا يمكن تعديله ويبطل آ يا  وهر وهذا العيب قد يكون ج عيب،

حكام القضائية الأخرى القضائي الباطل عن غيره من الأجوهري يمكن تصحيحه وتعديله، ويتميز الحكم 
وإذا ما طعن  ،كافة ركان وشروط الحكمحيث إن الحكم الصحيح استوفى أمثل الحكم القضائي الصحيح، 

بهذا الحكم يصبح ذو حجية واجب التنفيذ من جهات الاختصاص، وبخصوص الحكم المنعدم فلا سند 
 تشريعي ولا نص قانوني بخصوصه. 

التي أصدرت الحكم  جرد صدور الحكم القضائي في أي نوع من أنواع الدعاوى ترفع المحكمةوبم
محكمة  ماأ الباطل يدها عن الدعوى عند صدورها للحكم ولا ولاية لها على ملف الدعوى من لحظتها،

م القضائي نما يبدأ كونها هي محكمة الاختصاص للتأكيد عما إذا كان الحكوإالاستئناف فلا تنتهي ولايتها 
ليها من وتعاد الدعوى إ ينقض الحكم الصادر عنها من قبل محكمة النقض لا، وكذلك عندما  أمباطلا  
للحكم الباطل آثار عامة تتمثل في حجية و  فهنا تصبح صاحبة الصلاحية في نظر الدعوى. ،جديد

ها، ن يتمسكوا بأطرافه فقط، ولا يجوز للغير مقصورة على أ ن هذه الحجيةوأ حكام عندما لا يطعن فيهالأ
ثارة بشكل مباشر فيتوجب على المحكمة إ ما إذا كان البطلان من النظام العام ونص عليه القانون أ

 البطلان من تلقاء نفسها.
ذ نص عليها في العديد من نصوص المواد في قانون المشرع الفلسطيني نظرية البطلان إاعتنق  

يث تناولها الباحث بشكل تحليلي، إلا أن ح ،2001لسنة  2 ممدنية والتجارية رقأصول المحاكمات ال
تناولت هذه الدراسة تعريف  مر لشراح القانون.ف الحكم القضائي الباطل، وترك الألم يقم بتعري المشرع

بة على ثار المترتئي الباطل وتمييزه عن غيره من الأحكام والأسباب المؤدية إلى بطلانه والآالحكم القضا
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وكانت الدراسة تنصب فقط على قانون أصول  ،حكام حسب الأصول والقانون لأذلك والطعن بتلك ا
 سنادها بقرارات من محكمة النقض الفلسطينية.، وإ2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

عمال الأ السرية،، المداولة، الحكم المنعدم، التصحيح، البطلان، الحكم القضائي: الكلمات المفتاحية
 .النظام العام الإجرائية،
 

Abstract: 

An invalid judicial ruling is a ruling that does not comply with the conditions of a valid 

judicial ruling and is marred by a flaw, which might be fundamental, unamendable, and 

nullifies all the effects of the ruling as if it did not exist, or a non-fundamental flaw that can be 

corrected and amended. The invalid judicial ruling is distinguished from other judicial rulings 

such as the valid judicial ruling, since the valid ruling has fulfilled all the elements and 

conditions of the ruling. If this ruling is challenged, it becomes authoritative and must be 

enforced by the competent authorities. Regarding the non-existent ruling, there is no 

legislative backing or legal text concerning it. As soon as the judicial ruling is issued in any 

kind of lawsuits, the court that issued the invalid ruling withdraws its involvement from the 

case upon issuing the ruling, and it has no jurisdiction over the case file from that moment. 

However, the Court of Appeal does not end its jurisdiction but rather begins to be the court of 

jurisdiction responsible for confirming whether the judicial ruling is invalid or not. Also, 

when the ruling issued by it is overturned by the Court of Cassation and the case is returned to 

it anew, it becomes the entity with the authority to review the case. 

An invalid ruling has general effects, represented in the validity of rulings when not 

challenged, and this validity is limited to its parties only, and others may not adhere to it. 

However, if the invalidity is from public order and is directly stipulated by the law, the court 

is obliged to address the invalidity on its own accord. 

The Palestinian legislator embraced the theory of invalidity, as it was stated in many 

provisions of articles in the Law of Civil and Commercial Procedures No. 2 of the year 2001, 

where the researcher addressed it analytically. However, the legislator did not define the 

invalid judicial ruling, leaving the matter to the interpreters of the law. 

This study addressed the definition of the invalid judicial ruling, distinguishing it from 

other rulings, the causes leading to its invalidity, the consequences ensuing from that, and 

challenging these rulings according to the procedures and the law. The study exclusively 

focused on the Law of Civil and Commercial Procedures No. 2 of 2001, referencing decisions 

from the Palestinian Court of Cassation. 

Keywords: Judicial judgment, invalidity, correction, null judgment, deliberation, 

confidentiality, procedural acts, public order 
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 :المقدمة
د من وجود قاضٍ بيده ب   ن طالت الدول كان لامنذ نشوء المعاملات بين الأفراد وتطورها إلى أ

وتحقيق العدالة ما بين المتخاصمين لغايات سير عجلة الحياة واستقرار  ،نزاع قائم يصلاحيات إنهاء أ
مام القضاء هو صدور لنهاية الطبيعية لأي نزاع معروض أالمعاملات والعلاقات دون استيفائها بالذات، وا

 لا بطرق قانونية خطها القانون.لزم للطرفين لا يمكن الرجوع عنه إحكم م
وبصدوره يحوز الحجية ويصبح  ،الحكم القضائي الخاتمة الطبيعية التي تنتهي بها الخصومة عتبروي  

تضفي عليه الصرامة عند تطبيقه وعلى كل من يخالفه، عنوانا  للحقيقة والعدالة المتوجة بالإلزامية التي 
 مام القضاء ويعمل على وضع حدٍ لدعوى المقامة أحيث يبين حقوق والتزامات كل طرف من أطراف ا

بإصدار حكمه سواء  ي، وحينما يقوم القاضكافة نهائي للنزاع بينهم، بعد تقديمهم طلباتهم ودفوعهم فيها
وخول القانون جهة على من أصدره تعديل هذا الحكم أو الرجوع عنه، و هيئة امتنع أ افرد  كان قاض 

ن القوانين ، حيث إطراف الدعوى التخلص منهإعادة النظر فيه، وامتنع على أب تقوم خرى قضائية أ
غير إلى طرق الطعن العادية و  طراف النزاع اللجوءسمت الطرق القانونية التي تتيح لأحد أالمرعية قد ر 

 مجريات كل دعوى عن غيرها.عادية حسب ال
س قضائي مشكل كونه هو من يصدر الأحكام التي هو أساس ركن العدالة في أي مجل ين القاضإ
الة وفق إجراءات سليمة لا يجوز لأحد من أركان العدالة تخطيها  لتحقيق العدحكام القانون وصولا  تتفق وأ

ام التام فيما نص عليه القانون لال التقيد والالتز  للعدالة، وحسن سير القضاء ينبثق من خلا اعتبر ناكلا  وإ
الة من بين يلزم بالبحث عن العد ين غفلت القوانين النص على حل النزاع المعروض ما بين يدي القاضوإ

راء الفقهاء، وفي حال آحكام والأعراف و ا بالقواعد والمبادئ والأمامه مستعين  طيات الأدلة التي تم إدلائها أ
لمخالفة  لى بطلان الحكم كجزاءٍ ا سيؤدي ذلك إجراءات التي رسمها القانون حتم  بالإقاضي عدم التزام ال

 .2001لسنة  2رقم الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجارية صوص القانون التي تناولها قانون أن
 إشكالية الدراسة: 

إغفال المشرع عن تفصيل نظرية بطلان الأحكام القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية 
 سبب كافوالتجارية الفلسطيني، وتحديد أسباب البطلان على سبيل الحصر لا على سبيل المثال هو 

كم لوجود خلافات حول أن هذا الحكم طاله البطلان أم لا، بالإضافة إلى الخلط ما بين انعدام الح
وبطلانه، فالحكم القضائي له قداسته وإلزاميته، فإذا اعت بر باطلا  نحن نكون بصدد ضياع حقوق وإهدار 
وقت لكل أركان العدالة، ومن أجل تجاوز كل تلك المخاوف هل عالج المشرع الفلسطيني الأحكام 
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واضح وصريح؟ وهنا  القضائية الباطلة بشكل منفصل عن غيرها من الأحكام وتناوله بجوانبه كافة بشكل
 -تجتمع في هذا البحث مجموعة من الأسئلة، والتي تكمن فيما يلي:

 ما هو موقف المشرع الفلسطيني من بطلان الحكم القضائي؟ -
 على من يقع عبء إثبات بطلان الحكم القضائي؟ -
 هل يمكن تصحيح الحكم الباطل، ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك؟ -

 همية الدراسة: أ
كونها تلزم الهيئة القضائية  ؛كثر خطورةالنظريات القانونية المهمة والأنظرية البطلان من  ت عد  

والتجارية لعلاقتها بالقواعد الإجرائية الآمرة والملزمة  باحترام وتطبيق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية
 جل خدمة العدالة.والتي وضعت من أ

ضحة حول تغطية نظرية بطلان وجود نصوص صريحة وواعدم  فيهمية هذا البحث وتكمن أ 
لسنة  2حكام القضائية في القانون كون أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم الأ

يد من التعقيدات هو قانون حديث النشأة تناول فيه المشرع البطلان بشكل بسيط وغفل عن العد ،2001
لى عدم وجود دراسات وشروحات ، بالإضافة إكاملا   ا  بابلعدالة الذي يستحق ركان االتي قد يواجها أحد أ

 ما جعل هذا البحث محور اهتمام بالنسبة للباحث.، فقهية واسعة حولها
 هداف الدراسة:أ

، هو أهم القوانين الإجرائية 2001لعام  2ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم إ
كونها من النظام العام وأي مساس في نصوصها يعتبر  ؛و التعدي عليهاتخطيها أ"الشكلية" التي لا يجوز 

طرافه التمسك ضائي الباطل عن غيره، وهل يمكن لأحد ألى تمييز الحكم الق، فتهدف هذه الدراسة إباطلا  
ا تند  الباحث جوانب البطلان التي تناولها القانون والتي غفل عنها أيضا مس سيتناولبه ومحاولة تصحيحه، 

 يمكن الاستعانة به. امرجع  ن تكون التي ستساعد على أ لى العديد من الدراساتإ
 منهجية الدراسة: 

صول المحاكمات لبحث حيث سيتم تناول نصوص قانون أاعتمد الباحث المنهج التحليلي في هذا ا
القضائية التي بتت في حكام ، بشكل نقدي بالإضافة إلى الاستناد إلى الأ2001لسنة  2الفلسطيني رقم 

والاطلاع على الآراء الفقهية وشراح القانون للأحكام القضائية والنصوص القانونية  ،مثل هذا الموضوع
 بشكل تحليلي.
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 خطة الدراسة:
 ول: ماهية بطلان الحكم القضائي وحالاته.المبحث ال 

 حكام.لحكم القضائي الباطل وغيره من الأا -ول: المطلب الأ               
 سبابه.بطلان الحكم القضائي وأ -المطلب الثاني:                 
 ثار القانونية المترتبة على التمسك بالحكم القضائي الباطل.الآالمبحث الثاني: 
 ول: الطعن ببطلان الحكم القضائي وتصحيحه.المطلب الأ               

 على الحكم القضائي.ثار المترتبة المطلب الثاني: الآ               
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 ول:ال المبحث 
 ماهية الحكم القضائي الباطل 

 يتمتع ،طراف الدعوى لسطيني وينطق الحكم الذي ينتظره أقائلا باسم الشعب الف يعندما يقف القاض
مر الأ مر المقضي به لمجرد صدوره حتى يصبح ذو حجيةبقوة الأمنذ هذه اللحظة  الحكم القضائي

المقضي به، ويصبح ذو حصانة لا يمكن التعدي عليه عند وصوله مرحلة القرار القطعي البات، وهنا 
حكام بل الجهات المختصة التي جاءت من أجل تنفيذ الأو نقصان من قواجب التنفيذ دون زيادة أ يكون 

رين لهذا الحكم مصدالقضاة القد لا يشوبه البطلان، كون  ن هذا الحكم، إلا أن ذلك لا يعني أالصحيحة
حكام النقص أو لكمال لله وحده، وقد يشوب هذه الأشخاص طبيعيين ولا يتمتعون بالكمال كون اهم أ

ما بشكل فاضح شكل بسيط وإب ما، ما يؤدي إلى المساس بكيان الحكم القضائي إالقصور ويعتريها خلل
بطلان سنتناولها في هذا  ن هذا الحكم الباطل يحمل في طياته مواطن، كون ألى الهاويةه إيؤدي ب
حكام ، والمطلب الثاني ئي الباطل وتمييزه عن غيره من الأول الحكم القضاكالآتي: المطلب الأ المبحث

 ومن ثم نتطرق إلى أسباب بطلانه. ،بطلان هذا الحكم
 ول: ال المطلب 

 حكامغيره من الالحكم القضائي الباطل و 
صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم قانون أ الحكم القضائي الباطل في د تعريفر  لم ي  

ولكن قبل الدخول  ،ن فقهاء وشراح القانون قاموا بتعريف هذا الحكم عدة تعريفات، إلا أ2001لسنة  2
 البطلان. تعريف بتعريف الحكم ومن ثم أولا   تعريف الحكم القضائي الباطل سنقومفي 

تابه الكريم الذي صدر فيه مصطلح حكم، يقول تعالى في ك ن الكريم المصدر الأولالقرآ ي عتبر
ام أحد أو إلز  ،2في مسألة ما و الفصلأ والحكم في اللغة يعني: القضاء، 1ويحكم به ذو عدل منكم""

النبوية السد المنيع ما بعد عتبر السنة وت  . 3و بمنعه من القيام بهذا الفعلأطراف الخصومة بفعل معين أ
ن الكريم بشكل مبهم التي وردت في القرآها تناولت فأتقنت تفصيل العديد من المفاهيم ن الكريم كونالقرآ

                              
 .9، ص2014، دار الفكر، 3، ط2عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ج .1
 .36، ص 1986لويس معلوف، المنجد، دار المشرق، بيروت،  .2
عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6صلاح الدين محمد شوشاري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ط.  .3

 .31، ص2010
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 عدل فإن، يسددانه ملكين ليهإ الله بعث للحكم القاضي جلس دون تفصيل، وجاء في الحديث الصحيح "إذا
 .1ن جار عرجا وتركاه"أقاما وإ

قطع الحاكم المخاصمة وحسمه " بأنهالحكم ، 2(1786حكام العدلية في المادة )عرفت مجلة الأكما و 
 إياها".

أما تعريف الحكم القضائي بالمفهوم الخاص: هو القرار الصادر عن المحكمة للفصل في الخصومة 
ل قرار يحسم حيث يقوم القاضي بترجمة هذا من خلا ،و برفضها وردهاقبول طلبات المدعي أسواء كان ب

عن موضوع النزاع والمحكمة التي أصدرت هذا الحكم،  حكام القانون بغض النظرالنزاع يكون متفق وأ
 .3هو الجهة المخولة قانونا بإصداره يبحيث يكون القاض

ا في  صحيح  لة تشكيلا  شك  خر للحكم القضائي: هو القرار الصادر عن محكمة م  وفي تعريف آ
شق منها أو  ا في موضوع الخصومة أو فيوفق قواعد المرافعات، سواء كان صادر   اليهخصومة رفعت إ

 .4الة متفرعة عنهفي مسأ
ورد  ، فقد2001لسنة  2أما بخصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

تعريف رد و نه لم ي، إلا أحكامي عشر في فصل المداولة وإصدار الأمصطلح حكم قضائي في الباب الحاد
 (.185حتى  164لمواد )نما ورد في نصوصه من االحكم القضائي بشكل واضح وإ

 ،ن المشرع الفلسطيني قد أخفق في عدم وضع تعريف شامل للحكم القضائيوهنا يرى الباحث أ
جرائي وأي مساس في نصوصه هو ؛ كونه قانون إخاصة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

 بعلة البطلان. اما يجعله مصاب  ، مساس في النظام العام

                              
، 2000، الرياض، دار السلام، رقم الحديث 3، ط 31العسقلاني ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج .1

 .389ص 
 .1876مجلة الأحكام العدلية لسنة  .2
للنشر،  ، دار الجامعة الجديدة1، ط-الخصومة والحكم والطعن-أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية  .3

 .426-425، ص1995الإسكندرية، 
 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى 11/8/2011بشار نمر، قاضي محكمة بداية، تعريف الحكم،  .4
.www.courts.gov 
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يقول تعالى في كتابه الحكيم "ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره ، البطلان ما بخصوص مصطلحأ
 ـفعند ربط مصطلح الحكم ب ،2زالتهاللغة: هو إفساد الشيء، وإ ويعني مصطلح البطلان في، 1المجرمون"

 .تناوله بشكل مفصل لاحق انوهو موضوع هذا البحث الذي س ،البطلان فسيكون الحكم الباطل
 : الآتيتعريف الحكم القضائي الباطل على النحو لى الآن إ وسنتطرق 

ولهما يرى أن الحكم ألى اتجاهين، الحكم القضائي الباطل إانقسم فقهاء القانون حول تعريف 
وهكذا  ،عاديةالغير قانونية من طرق الطعن العادية و القضائي الباطل يبقى ذو حجية بعد انتهاء المدة ال

ا لا ينال من الحكم ولا ن العيب كان بسيط  ؛ كون أبالحصانة والحجية السليمةا يصبح الحكم الباطل متمتع  
، ويتم البحث في أركان الحكم والشروط التي يجب أن يتمتع 3جلهالقانونية التي جاء من أيفقده طبيعته ا

 اائي  قض اثناء سير الدعوى يعتبر حكم  هت مدة الطعن في البطلان الواقع أذا لم يتم المساس وانتبها، فإ
 .4اسليم  

ن الحكم الباطل هو الحكم الذي استوفى مقومات الاتجاه الثاني من بعض الفقهاء أ صحابيرى أو 
على إجراءات مست النظام العام مثل بدء الخصومة وغيرها،  ي  ن  لا أنه ب  كافة، إ الحكم القضائي الصحيح

 .5فيكون الحكم باطلا  
حكم القضائي الباطل لم يقم بتعريفه بشكل صريح في ن النستطيع أن نستنبط أ على ما سبق وبناء  

نما تعددت تعريفاته من قبل قهاء القانون، وإنصوص القانون السارية فكان قد أزال الخلاف فيما بين ف
ف يا بتعر شراح القانون في معظم العديد من الدول العربية ومن ضمنها فلسطين التي تعتبر شحيحة أيض  

في هذا العمل، ويمنع جرائي لوجود عيب على أنه "وصف يلحق بالعمل الإا ي  الحكم القضائي الباطل فقه
 .6اجراء لو كان صحيح  على هذا الإ ثار التي يرتبهامن ترتيب الآ

                              
 .8القران الكريم، سورة الأنفال، الآية  .1
 .56، ص2005الإمام الرازي، مختار الصحاح، دار الرضوان، حلب،  .2
، دار المنظومة، جامعة الموصل، 50السبعاوي، الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية، مجلد  رياس  .3

 .325، ص2011العراق، 
 .321، ص1990أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .4
 .406، ص2006، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طلبة، بطلان الأحكام وانعدامها رأنو   .5
، 1، دار الفكر، ج2001لسنة  2التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  نعثما  .6

 .603، ص2013
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"جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة بغير نص إذا افتقد العمل القانوني  ا بأنه:يض  رف أوع  
لى عدم فعالية العمل القانوني ا، ما يؤدي ذلك إلصحته قانون  أحد الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة 
 .1وافتقاده لقيمته المفترضة له في حال صحته"

قين في تعريفاتها، ويعرف ن السابويلاحظ الباحث أن التعريفات آنفة الذكر قد تناولت الاتجاهي
تفق وشروط الحكم السليم ما ن الحكم القضائي الباطل بأنه: القرار الصادر عن القضاء بما لا يالباحث أ

صابه، ب الذي أيعتريه سبب من أسباب البطلان، كما وتتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة العي
قل ، وإذا كان العيب أ كصدور حكم ضد متوفٍ ا وليس باطلا  ا فيكون الحكم منعدم  ذا كان العيب جسيم  فإ

ا مثل عدم توقيع يجعله يدخل حيز النفاذ لاحق  ما ،  ولكن يمكن تصحيح هذا البطلانجسامة يكون باطلا  
 القاضي على مسودة الحكم.

 الفرع الثاني:
 حكاماطل عن غيره من التمييز الحكم القضائي الب 

ام قد حكام القضائية التي قد تكون باطلة أو صحيحة أو منعدمة، فهذه الأحكتوجد العديد من الأ
عليها  وذلك بموجب إجراءات قانونية سليمة نصحدهم، تصدر بحضور أطراف الخصوم، أو بغياب أ

في العديد  صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيأحكام نص قانون القانون صراحة ومن هذه الأ
: ورد في باحث بشكل مقتضب على النحو الآتيحكام القضائية سيتناولها المن نصوصه أنواع من الأ

ما ، أ2الفقرة  1932 في المادة اهي )الحضوري( والحكم الغيابيالحكم الوج ،861 والمادة، 852المواد 

                              
 .963، ص1996، 1قانون أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، طنبيل عمر،  .1
الحضور والغياب في : "2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  85نص المادة  .2

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه  -1 :اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية
ى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت إذا حضر المدعي ولم يحضر المدع -2تقرر المحكمة شطبها 

المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى 
إذا حضر المدعى  -3إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا  

ه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها، فإذا علي
كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب محاكمة المدعي )المدعى عليه في الادعاء المتقابل( والسير في الدعوى 

لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه  -4ابلة المتقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المتق
 طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات".
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ام التي تصدر من حكالأصول وهي الأمن قانون ، 393بخصوص الحكم النهائي نصت عليه المادة 
، 4نفة الذكرالاستئناف وفق ما جاء في المادة آولى )الصلح( وهي لا تقبل بطبيعتها محكمة الدرجة الأ

هذا الحكم حجة  ويصبح كافة، عاديةالغير الطعن العادية و  طرق  الذي استنفد هو الحكم 5والحكم القطعي
لا تنهي  هي القرارات التي 6قطعيالغير  ما الحكمأ ،كافة مام الجهات المختصةلمن شرع لمصلحته أ

                                                                                           
ر الحكم الصادر اعتبا. "2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  86نص المادة  .1

على المدعى عليه حضوريا  إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض 
 الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضوريا  وقابلا  للاستئناف".

 بدء ميعاد الطعن:. "0120لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  193نص المادة  .2
 .يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك -1
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر  -2

اعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدف
 الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب".

 :"اختصاص محكمة الصلح تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي .3
ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، ( عشرون ألف دينار أردني أو 20,000الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ) -1

 .ويكون حكمها نهائيا  إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  
 :الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها -2

 .تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة -أ
 .إخلاء المأجور -ب
 .لارتفاقحقوق ا -ج
 .المنازعات المتعلقة بوضع اليد -د
 .المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار -هـ
 .تعيين الحدود وتصحيحها -و
 .استرداد العارية -ز
 .الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني متعددة الطوابق -ح
 .كمة الصلح بهاالدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص مح -ط

 .2/11/2020القاضي بشار نمر، قاض سابق، دراسة منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى، تاريخ الزيارة  .4
 .16التكروري، مرجع سابق، ص .5
 .31، ص2008مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن،  .6
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 ثناء سير الدعوى بأي مرحلة من مراحل الدعوى، حيث اعتبرها المشرع الفلسطيني بأنهاا تكون أنمالنزاع وإ
 لا تفصل في النزاع وتنهيه. احكام  ليست أ

 :الفرق بين الحكم الباطل والحكم الصحيح :ولاً أ
هو الحكم المنهي للنزاع الذي صدر عن محكمة صاحبة اختصاص  عتبر الحكم القضائي الصحيحي  

ا صدار  ويصدر إ وصاحبة صلاحية والمستوفي لكامل الشروط الصحيحة الواجب توفرها بالحكم، ا صحيح 
صول المحاكمات وأحكام قانون أ اومتفق  ، 2اا سليم  ومسبب تسبيب   كافة وقائع الدعوى  اومتضمن  ، 1اومكتوب  

ن تكون كامل الإجراءات منذ نشوء الخصومة إلى ذلك يجب أ المدنية والتجارية الفلسطيني، بالإضافة
كون سليمة لا يشوبها عيب ن تيجب أ جراءات السابقة والمعاصرة لنشوء الحكم القضائيالإوبدئها وكامل 

لى الاجتهاد إ بالإضافة ،ن تتقيد المحكمة بنصوص القانون الواجب عليها تطبيقهامتفقة وأحكام القانون، وأ
 .3لى حكم قضائي عادلمن أجل الوصول إالمستقر 

 ن نحددها منتمييز ما بين هذين النوعين من الأحكام والتي يمكن أهمية الومن خلال ذلك تبرز أ 
بل الطعن ا للطعن فيه، حتى ولو ق  ن طعن فيه لا يكون هناك مبرر  أن الحكم القضائي الصحيح وإ خلال

قبل ن هذا الطعن ي  مدة الطعن التي حددها القانون فإ شكلا ، بينما إذا تم الطعن في الحكم الباطل خلال
قرير بطلانه زواله ذ يترتب على تشكلا ، وللمحكمة المختصة للنظر بالطعن فيه أن تتصدى لبطلانه، إ

 .4جراءات التي بنيت عليهوبطلان الإ ثار المترتبة على قيامه،وزوال جميع الآ
إذا  ويطرح الباحث هنا تساؤلا  يطرح نفسه، هل الحكم الصحيح من ناحية الشكل يكون قابلا  للإلغاء

يتوقف على توفر شروط لغاء هذا الحكم بالرغم من صحته شكلا  إن مدى قابلية إ جراء باطل؟ي على إن  ب  
ن ، وأن لا يكون من شرع البطلان لمصلحته قد أسقط حقه فيهأ جراء،أن يتخذ في الدعوى أ :معينة منها

كان  لا إذالطاعن بالبطلان في عريضة الطعن، إن يتمسك اة، وأيضا ألا تكون المحكمة قد حكمت بصح
 نفسها.ن تثيره من تلقاء فالمحكمة لها أ ن النظام العامالبطلان م

 
 

                              
 .148ص 2018عواد حسين ياسين العبيدي، الحكم القضائي الباطل، جامعة الموصل، كلية الحقوق،  .1
 .9فتحي المصري، محاضرة في تسبيب الأحكام المدنية، وزارة العدل، المركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة، ص .2
 .362ياسر السبعاوي، مرجع سابق، ص .3
 .1200صنبيل عمر، مرجع سابق، . 4
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 ي المنعدم والحكم القضائي الباطلا: الفرق بين الحكم القضائثانيً 
نه لا ا، إلى مسمى حكم قضائي من الأساسعلى أن الحكم المنعدم لا يرتقي إ اجتمع جموع الفقهاء

، لماني زخايقام شراح القانون المدني وعلى رأسهم الفقيه الأ نواع البطلان، حيثمن أ ابر الانعدام نوع  عتا 
والتي  1827،1لمانيا في عام مطبق في حينه على بعض دول غرب أالذي قام بشرح القانون الفرنسي ال

التصرف القانوني  نواع بطلانأ سباب بطلان الزواج، حيث نادى بفكرة الانعدام كنوع منكانت تدور حول أ
الحكم القضائي المعدوم لا يترتب على صدوره  أن ساس، واعتبرمن الأ لى نص لتقريرهالذي لا يحتاج إ

 .2أي أثر قانوني فهو والعدم على حد سواء
ركن  ن نعرف الحكم القضائي المعدوم بأنه: الحكم الذي مسه عيب فاحش وجسيم طالويمكننا أ 

ساسية على نحو يفقد وصفه كحكمٍ قضائي، ا من مقوماته وأركانه الأركانه الحكم، مما يصبح مجرد  من أ
و يزيل حق ا، ويمكن للخصوم التمسك بهذا الحكم بالطرق فلا يستنفد سلطة القاضي، ولا يكسب حق ا أ

سير ثناء طريق الدفوع التي يثيرها الخصوم أو عن لتقرير انعدامه مثل إقامة دعوى أصلية، أالقانونية 
فلا يوجد  ، ومع هذا3عن طريق طرق الطعن القانونية المحددة للتمسك بهذه العيوب والدعوى الأصلية أ

ا نصت نص يقر بانعدام الحكم إ ا تشريعي ا واحد  يطالي لعام عليه مجموعة قوانين المرافعات الإلا نص 
ا من قبل القاضي الذي منه على أن انعدام الحكم إ 161في المادة والتي نصت  ،1942 ذا لم يكن موقع 
 .4أصدره

أن بطلان الحكم يعني دم والحكم الباطل وهي وهنالك مجموعة من الفروقات ما بين الحكم المنع
ن شروط الحكم القضائي متوافرة فيه، بينما مع إمكانية تصحيح هذا الإجراء كون أجراء عدم صحة الإ

كم، كذلك الحكم الباطل يتحول إلى حكم صحيح انعدام الحكم يعني لا وجود فعلي وقانوني للإجراء والح
إلى ذلك مطلق ا، والحكم الباطل يجوز الطعن فيه باتباع طرق الطعن ن الحكم المعدوم لا يتحول في حين أ

ن مضت مدة فهو لا يتحصن ولا يتمتع بحجية الأحكام حتى وإما الحكم المعدوم ، أالمحددة له في القانون 
مة المختصة الطعن التي حددها القانون، ويجوز التمسك بانعدامه من شرعت لمصلحته ذلك، والمحك

طلانه ذا كان الحكم المطعون في بكمة الدرجة الثانية )الاستئناف( إمامها هي محالحكم أللتمسك ببطلان 

                              
1 .www.almundumah.com ، صباحا. 10، الساعة 19/12/2020الزيارة،  تاريخ 
2    .www.almundumah.com،   ،صباحا 10:30، الساعة 19/12/2020تاريخ الزيارة 
 .200صنبيل عمر، مرجع سابق، . 3
4  .www.almundumah.com  ، ،19/12/2020تاريخ الزيارة. 

http://www.almundumah.com/
http://www.almundumah.com/
http://www.almundumah.com/
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مامها صادر ا من محكمة الدرجة الأولى )الصلح أو محكمة البداية(، أما المحكمة المختصة التي يتمسك أ
  .1صدرت الحكم المعدومالحكم فهي المحكمة نفسها التي أبانعدام 

القضائي، فالحكم الصحيح المتفق وأحكام القانون يجب أن تتوافر ركان الحكم أد من تناول وهنا لا ب  
 :2ركان هيهذه الأركان يؤدي إلى انعدامه، وهذه الأ وإذا سقط أحد ،ركانفيه مجموعة من الأ

 صداره.له الولاية في إ القضائي من قبل قاض ن يصدر الحكمأ -
 مام المحكمة المختصة.أن يفصل في النزاع القائم أ -
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  1693 ا، ونصت المادةن يكون مكتوب  أ -

عندما وردت عبارة مسودة الحكم وأن تكون هذه المسودة موقعة من  ،2001لسنة  2الفلسطيني رقم 
التي تناولت في مضمونها  1735والمادة 1724قبل الهيئة مصدرة الحكم القضائي، كما نصت المادة 

خيرة تناولت حق الخصوم في الاطلاع على صورة منطوق والأ ،مسودة الحكم في ملف الدعوى يداع إ
 لى انعدام الحكم.هذه الأركان يؤدي إ الحكم، وتخلف أحد

نما ا  وإحكام القانون، وما دون ذلك لا يعتبر حكمأن يصدر الحكم في خصومة متفقة وأ -
 .6حكام تنهي النزاعليست أ هي يمثل الاستدعاءات التي يقرر عليها القاض ،قرار

 
 
 

                              
 .365ياسر السبعاوي، مرجع سابق، ص. 1
 .446نبيل عمر، مرجع سابق، ص. 2
حضور على: "،  تنص 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  169نص المادة . 3

القضاة جلسة النطق بالحكم، يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم 
 موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة".

مسودة الحكم  : "إيداع2001لسنة  2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم من قانون أصول المحاكمات  172تنص المادة  .4
 تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة".

ى صورة لاطلاع عل"ا 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  173نص المادة ت .5
عن منطوق الحكم، للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق الحكم ولا تعطى منه صور إلا بعد إتمام نسخته 

 الأصلية".
 .448نبيل عمر، مرجع سابق،  .6
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 الاتفاقي والحكم القضائي الباطل ا: الفرق بين الحكمثالثً 
الحكم الاتفاقي هو الحكم الذي يصدر من قبل المحكمة بناء  على اتفاق ما بين الخصوم لحسم 

لاتفاقهم مامها، حيث يتفق أطراف الخصومة على حسم الدعوى طبق ا ظورة أموضوع النزاع في الدعوى المن
 للتنفيذ. ا الاتفاق بواسطة حكم قضائي ملزم قابل، وتتم المصادقة على هذ1المسبق

  :2وجه التمييز بين الحكم الباطل والحكم الاتفاقي بما يأتيوتتمثل أ
ن الخصومة القضائية تكون منتفية اتفاق لاستصدار حكم قضائي لذا فإ ن الحكم الاتفاقي هوإ -

ثار والمراكز للآ ئ اكم الباطل هو حكم يصدر في خصومة قائمة فعلا  مرتب ا ومنشبينما الح ،وغير متحققة
 القانونية.
ن الحكم دام أن الحكم صدق اتفاقهم في حين أ خطاء ماأ لا يؤثر في الحكم الاتفاقي إذا ما شابه  - 

ا لتقرير بطلانه أ الباطل تؤثر فيه هذه العيوب ويكون   ،المثالمام محكمة النقض على سبيل معرض 
 للتنفيذ مباشرة. ز الطعن فيه بطرق الطعن وهو قرار قابلن الحكم الاتفاقي لا يجو إلى أ بالإضافة

 المطلب الثاني: 
 بطلان الحكم القضائي وأسبابه

على جهات  مر، ويستوجبلا يجوز المساس بها مهما كلف الأ للأحكام القضائية قدسية
ا، حيث أعطاها القانون الحجية التامة بعد استيفائها الشرائط جراء أي تغيير عليهلاختصاص تنفيذها دون إ

ظام العام لا يجوز المساس بها، وإذا تمسك أحد واعتبرها من الن ،الموضوعيةكافة الشكلية منها و  القانونية
مام محكمة الاستئناف كونها أصبحت هي ألة أطراف العلاقة ببطلان هذا الحكم، فيجب عليه طرح المسأ

بعيب جوهري  ذا كان هذا الحكم معاب  إم لا، فأ ختصة بإصدار قرارها بأن الحكم القضائي باطلالجهة الم
هري ويمكن ذا كان العيب غير جو ا إم، أفهو من النظام العام فتكون سلطة القاضي حاضرة لاعتباره باطلا  

د من ا، فلا ب  يم  لا اعتبر سلة استئنافه ضن المدة القانونية وإطراف الخصومتصحيحه أتاح القانون لأ
 .لى حالات وأسباب اعتبار الحكم القضائي باطلا  التطرق في هذا المطلب إ

 

                              
 .57، ص 1979السيد صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغير، دار النهضة العربية، القاهرة،  دأحم  .1
لاطلاع على صورة "ا 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم من  173نص المادة ت .2

عن منطوق الحكم، للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق الحكم ولا تعطى منه صور إلا بعد إتمام نسخته 
 الأصلية."
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 الفرع الول: 
 حالات بطلان الحكم القضائي

نظرية  ،2001لسنة  2تناول المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
الحالتين على نظريتين  ماالبطلان بشكل واضح وصريح في نصوصه على سبيل الحصر، واقتصرت تلك

 اثنتين حول البطلان وهما:
 دون نصلا بطلان  الولى: النظرية

 ،حكم قضائي مس بالنصوص القانونية التي سنها المشرعجزاء البطلان على  تبنت هذه النظرية
، حيث اعتنق المشرع الفلسطيني ا باطلا  ا قضائي  الحكم الذي بني عليها حكم  ومن يعمل على خرقها يعتبر 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  221والقضاء الفلسطيني هذه النظرية، وجاء في نص المادة 
لا ترتب عليها البطلان مية إجراءات التبليغ ومواعيدها وإلزاة الفلسطيني الساري المفعول على إوالتجاري

كدت نص القانون بشكل من ذات القانون التي أ 232تبعها المشرع بنص المادة ، وأبشكل صريح ذلكو 
الغاية من  ذا تحققتالبطلان ولم تتحقق الغاية من الإجراء بسبب وقوع البطلان عليه، فإ صريح عن

م يكن ول مرن ن المشرع الفلسطيني أ يرى  ، وبتحليل الباحثيصبح سليم ا ن وقع بطلانالإجراء حتى وإ
جراء فإنه لا الإولكن لتحقق الغاية من  ،جراءات الشكلية التي وقع عليها البطلانا في بعض الإجامد  

 يحكم به.
حول تلك  ،730/2022كدت محكمة النقض الفلسطينية بمجموعة من قراراتها منها القرار رقم وأ 

حكام المتعلقة بالبطلان وفق ما إن غاية المشرع من القواعد والأ: "20063 /11الحالة وقرارها رقم 
 ،يستخلص من نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه القضاء بهذا الشأن

 .تمكين الإجراء الصحيح من الباطل لا تسليط الإجراء الباطل على الصحيح ليبطله ويشل آثاره"

                              
يترتب البطلان على عدم الالتزام الفلسطيني على: "من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  22تنص المادة  .1

 بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه".
يكون الإجراء باطلا  إذا نص القانون من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: " 23تنص المادة  .2

 يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، لا
 تحقق الغاية من الإجراء".

 . 2007، 1، ط2عبد الله غزلان، مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية، جمعية القضاة الفلسطينيين، ج يالقاض  .3
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يث اعتبر الحق ذو أهمية كبرى وتناول المشرع الفلسطيني الشكل بخصوص الحكم القضائي، ح
على احترام الشكل في  ذاته الوقتفي يمكن تجاوز العيب الشكلي في الحكم، وحرص المشرع الفلسطيني 

لك لا يرتب القانون البطلان ، لذذاته الوقتفي جل الشكل  التضحية بالحق من أوعد   ،جرائيالعمل الإ
هنا تبنى فكرة تحقق الغاية من ن القانون فإا ابق  وكما أسلفنا س ،جرائيعلى أي عيب يشوب العمل الإ
 م لا.الإجراء سواء نص عليها القانون أ

رتبت  ،صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيمن قانون أ 22ن نص المادة ا أوذكرنا سابق  
ى روطه، وفي حال حضور المدعى عليه إلجراءات التبليغ وشعلى عدم الالتزام بمواعيد إ البطلان

؛ لأن الغاية من الإجراء قد تحققت، وهذا ما نه لا يحق له التمسك بالبطلانالمحكمة رغم عدم تبلغه إلا أ
 .ذاته من القانون  23كدته المادة أ

لقصور من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني: " 175المشرع الفلسطيني في نص المادة  ونص
في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء 

المشرع نص صراحة  ن. ويتبين لنا من هذا النص أ"أصدروا الحكم يترتب عليه البطلانالقضاة الذين 
حيث  ،30/2022خذت محكمة النقض الفلسطينية بهذا النص وطبقته في قرارها رقم على البطلان، وأ

ن القضاة الموقعين على مسودة  كون أاعتبرت الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف باطلا  
 .1الحكم ليس ذاتهم الموقعين على الحكم القضائي

 ة الثانية: عدم النص على البطلانالنظري
ه، تيثب نجب على من يدعي البطلان أنه يلة عدم نص القانون على البطلان فإما بخصوص حاأ

ثبات يقع على من يتمسك بالبطلان في حال لم ينص القانون على هذا البطلان بشكل  فإن عبء الإإذا  
 . 2واضح وصريح

، وغير ذلك صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيقانون أ ويترتب البطلان بموجب نصوص
 حكم القضائي.لا إذا كان العيب جوهري يمس كيان ال إجراء باطلا  لا يعتبر الإ

عطاها السلطة التقديرية باعتبار الحكم بموجب ه أطلق القانون العنان للمحكمة وأ ويرى الباحث ان
م لا، فهنا يجب على المحكمة النظر في حال كان طال البطلان الحكم القضائي من  أهذه النظرية باطلا  

                              
، 1/9/2023تاريخ الزيارة  /https://maqam.najah.edu/judgments/8222القوانين والأحكام القضائية،  مقام، موسوعة .1

 ظهر ا. 1بتمام الساعة 
 .643-641، ص2005، 3، ج4مليجي، أحمد، التعليق على قانون المرافعات، ط .2

https://maqam.najah.edu/judgments/8222/
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ن البطلان جوهري ويمكن تداركه ن لم يكون، أما إخلال المساس به بشكل جوهري فهو باطل بحكم القان
ن تعدل البطلان وتزيله وتعطي الحكم القضائي الباطل صفة ا فلها أصحيح   اوتصحيحه واعتباره حكم  

قيق المصلحة الخاصة التي جاء جل تحتصحيح البطلان الواقع، وذلك من أ الحكم القضائي السليم بعد
  .جلها الحكممن أ

 الفرع الثاني:
 القضائي أسباب بطلان الحكم 

جراءات ما قبل صدور الحكم، توجد هناك أسباب عدة تؤدي إلى بطلان الأحكام القضائية وهي: الإ
 : الآتيوسنتناولها على النحو  ،علان بالحكمإ ومداولة الحكم، 

   الإجراءات ما قبل صدور الحكم :ولاً أ
جراء لصدور آخر إ اد الخصومة حتىجراءات التقاضي السابقة على صدور الحكم منذ انعقإن إ  

اضي الذي ينظر النزاع على تلك الإجراءات، وكان يشوبها خاصة إذا استند الق ،الحكم قد ترتب البطلان
النقاشات  ثيرت العديد منألى الحكم القضائي ومسته، و امتدت إ لأنها ؛ا مما يرتب البطلانجوهري   عيب ا

لى قرار محكمة النقض . وبالعودة إعدم توقيعهاوالخلافات القضائية حول بطلان لائحة الدعوى في حال 
 قد حسمت النزاع حوله وأوقعت البطلان على الحكم القضائي الذي صدر بناء   ،1570/2018الفلسطينية 

 .1على لائحة دعوى غير موقعة من قبل الطاعن
ر في كما أنه بوفاة أحد الخصوم ينقطع السي لائحة،يبدأ من تاريخ تبليغ ال ةومصن انعقاد الخإ

الدعوى ويترتب على ذلك وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع 
الحكم الطعين قد  ا كانت محكمة الاستئناف وبإصدارهاالإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، ولم  

أمامها  صدار الحكم كان موصدا  ا مفتوحا  بل إن باب إصداره قبل أن يصبح الباب أمامهتعجلت في إ
فإنها والحالة هذه تكون قد نحت منحا  لا يستقيم وحكم  ،حالما لم تنعقد الخصومة بين طرفي الدعوى 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  131و 13و  2/  55القانون مخالفة صريح نصوص المواد 
يغدو معه الحكم  مر الذي، الأجراءات انعقاد وترتيب الخصومة، متجاوزة إ2001لسنة  2والتجارية رقم 
 .2 مستوجبا  النقض حريا  بالإلغاءالطعين معتلا  

                              
، 1/9/2023تاريخ الزيارة  /https://maqam.najah.edu/judgments/8222القوانين والأحكام القضائية،  موسوعة مقام، .1

 م.3:00بتمام الساعة 
 

https://maqam.najah.edu/judgments/8222/
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 ا: مداولة الحكمثانيً 
: المشاورة ا بأنهارفت المداولة اصطلاح  ظهرت مجموعة من التعريفات للمداولة القضائية، حيث ع  

أ المحكمة مامهم الدعوى، ولا تتم قبل ختام المرافعة، فبعد ختام المرافعة تتهيبين القضاة المنظورة أ
ن يوبين تعي نفسه صدار الحكم في يوم المرافعة فهو مخير بين إواحدٍ  الحكم، فإذا كانت من قاضٍ  لإصدار

مثل محكمة الاستئناف أو محكمة البداية  -ذا كانت المحكمة مكونة من عدة قضاة ، وأما إموعد لإصداره
صداره، لى منطوق الحكم وأسبابه قبل إاق عوجب عليهم الاتف -بصفتها الاستئنافية أو محكمة الجنايات 

 .1دون مداولة هو حكم باطللصادر من المحكمة متعددة القضاة والحكم ا
 بانتهاء المرافعة تصدر المحكمة حكمها، فإذا كانت مكونة من قاضٍ ويقول الدكتور أحمد أبو الوفا: "

ا ثم يعيدها وينطق الجلسة مؤقت   ا بعد انتهاء المرافعة، وجاز له رفع، جاز له أن يصدر حكمه فور  واحدٍ 
لى فحص ودراسة، ة أخرى إذا كانت القضية في حاجة إلى جلسلحكم، وجاز له أن يؤجل النطق به إبا

ابه، فالمداولة هي لة من قضاة متعددين وجب اتفاقهم على منطوق الحكم وأسبشك  وإذا كانت المحكمة م  
 .2وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به"عضاء المحكمة في منطوق الحكم المشاورة بين أ 

وتخضع المداولة لعدة قواعد حتى تكون صحيحة مطابقة للقانون، فيجب أن تتم المداولات في  
السرية، وتكون بحضور كل قضاة الهيئة دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وكاتب 

 .3الإدلاء بملاحظات بعد إقفال باب المرافعةالضبط، كما لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو 
للمحكمة : "2ية والتجارية الفلسطيني فقرة من قانون أصول المحاكمات المدن 165وتنص المادة 

من قانون أصول  167النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية"، كما وتنص المادة 

                              
"حصل خلاف فقهي بين مؤيدين ومعارضين حول "مبدأ تعدد القضاة" و"مبدأ القاضي الفرد"، كما هو الحال في التشريع  .1

قد استند بصدد تعريف المداولة القضائية  –سواء في مصر أو في فرنسا أو في إيطاليا–غالبية فقه المرافعات الوضعي أن 
على أساس الربط بين مفهوم المداولة وتشكيل المحكمة وقصر المداولة على حالة تشكيل المحكمة من عدة قضاة، وهذا 

قشة والتصويت بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد الفقه ينظر إلى المداولة على أنها تعني المشاورة والمنا
لة من قاضٍ  انتهاء المرافعة وقبل النطق به. وحرص جانب آخر من الفقه على بيان أنه في حالة إذا ما كانت المحكمة م شك 

 وق الحكم فيها وأسبابه".منفرد فإن مدلول "المداولة" هنا يقتصر على تفكير القاضي في القضية لتكوين الرأي وتحديد منط
 .75أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص .2
 .135أحمد هندي، مرجع سابق، ص .3
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سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى  حكامالمداولة في الأ الفلسطيني "تكون  المحاكمات المدنية والتجارية
 .1لا كان الحكم باطلا"المرافعة الختامية وإ

آخر  لم يسمع المرافعة أو حضر التداول قاضٍ  ونستنتج مما سبق أنه إذا تداول الحكم من قبل قاضٍ 
ا  بطلان  ن الحكم باطلا  من غير القضاة في هيئة الاستئناف قبل ختام المرافعة على سبيل المثال، يكو 

حكام القانون، فإذا ثبت من الحكم ذاته، اختلاف الهيئة التي تداولت ؛ كونه يخالف أ بالنظام العاممتصلا  
، أما إذا ثبت من نسخة الحكم ذاته أن القضاة الذين عن الهيئة التي سمعت المرافعة كان الحكم باطلا  

 .ايكون صحيح   ن الحكمالمرافعة فإتداولوا هم الذين سمعوا 
أوجب مبدأ السرية أن تكون المداولة بين القضاة إذا تعددوا أن تجري بصورة ومن ناحية السرية، 

ن مبدأ السرية ه وأفكاره القانونية في الحكم، فإرائة، بقصد ضمان حرية كل قاض على حدة في إبداء آسري
ذلك فإنه يترتب عليه بطلان الحكم يعني عدم إفشاء ما دار في المداولة قبل الحكم، وفي حالة حدوث 

لى منع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا ائي، ولهذا ذهب جانب من الفقهاء إالقض
 ليها المشرع.ساتها وهذه هي السرية التي يهدف إجل

 ماذا لو حصل إفشاء سرية المداولة بعد الحكم القضائي؟ :وهنا يثار التساؤل
لأن ما حصل يترتب عليه  ؛بطلان الحكم القضائيالمداولة بعد الحكم لا يستوجب " ن إفشاء سريةإ

دارية أو السلطة القضائية بتوقيع العقوبة التأديبية على القاضي واجباته الوظيفية وتلزم الجهة الإمخالفة ل
مهنة، وقد تصاحبها أو القضاة المتعددين الذين قاموا بإفشاء أسرار المداولة، لمخالفته قواعد وسلوكيات ال

شرط  28أن القاضي أو القضاة الذين خالفوا  ا،عقوبة جزائية حسب قانون العقوبات، بتعبير أكثر توضيح  
 لعقوبات تأديبية من السلطة القضائية والجهات المختصة فيها. –في الغالب الأعم  –السرية يتعرضون 

تكون " 167ة الفلسطيني في نص المادة صول المحاكمات المدنية والتجاريوهذا ما أخذ به قانون أ
 .1لا كان الحكم باطلا"سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإ حكامالمداولة في الأ

                              
، والتي تنص على ""تكون المداولة 1968لسنة  13من قانون المرافعات المصري رقم  166يقابلها في ذلك نص المادة  .1

 24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  159بين القضاة مجتمعين"، ويقابلها نص المادة في الأحكام سر ا 
"وتكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا  1988لسنة 

 المرافعة".
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وأن  ،حكام القضائية سريةأن تكون المداولة في الألزم القانون الفلسطيني في تلك المادة أحيث 
 يشترك في المداولة جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة.

هيئة صدار ال، إ2005 /27وسارت على هذا الدرب محكمة النقض الفلسطيني في قرارها رقم 
كل مخالفة صريحة لنص ش  دون أن تقوم بسماع مرافعات الطرفين الختامية ي  الجديدة حكمها المطعون فيه 

 .2001لسنة  2لمحاكمات المدنية والتجارية رقم من قانون أصول ا 1702المادة 
نه من الممكن أن إلى أ شارةد من الإا لهذا النص لا يجوز إجراء المداولة أمام الجمهور، ولا ب  وطبق  

عتبر هنا ولا ي   ،تتم المداولة همسا  بين القضاة للمحافظة على سريتها بين القضاة وهم في داخل الجلسة
بدائه رأيه قبل لقاضي المنفرد تكون السرية بعدم إخل غرفة المشاورة، ففي حالة او في دا، أالحكم باطلا  

يتسع النطاق فيشمل كل ما  تعدد الهيئة القضائية في المحكمةأما في حالة  ،بالحكم القضائيالنطق 
لمداولة مقتضيات سرية اا، من يتعلق بالمناقشات، والآراء المختلفة والتصويت وغيرها، وبتعبير أكثر تحديد  

 .3فشاء سرها من القضاة الذين اشتركوا فيهاعدم جواز إ
نه لم يرتب نص هذه المادة البطلان من قانون الأصول نجد أ 170في نص المادة النظر أمعنا  وإذا

الغاية من المرافعة الختامية ن ، حيث إ4صولمن قانون الأ 23 بأحكام المادة على الحكم القضائي عملا  
طلبات التي يتم تناولها الودفوع و  لمحكمة على الموقف النهائي لكل خصم من بيناتٍ طلاع هيئة اهي إ

                                                                                           
"تكون المداولة في الأحكام سر ا  1968لسنة  13رافعات المصري رقم من قانون الم 166يقابلها في ذلك نص المادة  .1

 1988لسنة  24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  159، ويقابلها نص المادة "بين القضاة مجتمعين
 .سمعوا المرافعة""وتكون المداولة في الأحكام السرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين 

حجزت القضية للحكم  ، "إذا2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  170 ةالماد  .2
 وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها".

أن إفشاء السر لا يؤدي إلى بطلان الحكم بحجة أن إفشاء السر لا يمس في "إن الفقهاء انقسموا إلى رأيين الأول يرى  .3
إذا كان الإفشاء قبل أو بعد النطق بالحكم، فرتب بطلان الحكم  -ذاته حقوق الخصوم، وهناك رأي آخر يميز بين حالتين: 

عدالة والثقة بالقضاء، أما إذا كان إذا كان إفشاء سر المداولة قبل صدور الحكم؛ لأن هذا الإفشاء من شأنه أن يهز مركز ال
 إفشاء سر المداولة بعد صدور الحكم، فلا تأثير على صحة الحكم، ولكن يترتب عليه المسؤولية التأديبية والجنائية".

يكون الإجراء باطلا  إذا  -1، "2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  23المادة  .4
لا يحكم بالبطلان رغم النص  -2قانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. نص ال

 عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".
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كافة  مجريات الدعوى بو أكثر م هيئة المحكمة سواء من قاض فرد ألدراجها بالمرافعة الختامية حتى ت  وإ
 .1فال باب المرافعةمنذ نشوء الخصومة حتى إق

 إعلان الحكم ا:ثالثً 
نطق ي"نه: لمدنية والتجارية الفلسطيني على أأصول المحاكمات امن قانون  171نصت المادة 

لا ون النطق بالحكم في جلسة علنية وإمع أسبابه، ويك القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة
 كان الحكم باطلا".

 ونستنتج من نص هذه المادة ما يلي: 
لتي تكون فيها حتى الأحوال ا نهإلى أيجب أن يكون النطق بالحكم علانية، ونشير هنا  -

ن م اصادر  ، ويعتبر الحكم ن ينطق الحكم بشكل علني، وإلا كان الحكم باطلا  الجلسات سرية يجب أ
 العدول عن قراره قبل نطق الحكم.يستطيع  القاضي وليس من لحظة كتابته، كون تاريخ النطق به، 

ار الحكم، فحضورهم هو وجب المشرع حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة لإصدأ -
 .وعدم العدول عنه يد على إصرارهم على الرأي الذين أ بديتأك

نلاحظ هنا أن المشرع الفلسطيني قد قرر البطلان للحكم بشكل صريح وواضح إذا تخلفت  -
 الشروط الواردة في هذه المادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .38 – 37التكروري، عثمان، الكافي في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص .1
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 المبحث الثاني:
 المترتبة عليهثار القضائي وتصحيحه والآ الطعن ببطلان الحكم 

ا بالإجراءات القضائية كاملة لوجود مخالفة للعمل القانوني، فيكون متعلق  ا جرائي  جزاء  إعتبر البطلان ي  
وإذا ثبت تحقق  وعلى وجه منفرد، ما أن يتعلق بالإجراء القضائي بشكل جزئي، وإمنذ نشوء الخصومة

ن أن يثبت قيام العيب ويتمسك بالبطلان، فقد الغاية من الإجراء لا يحكم بالبطلان وعلى المتمسك بالبطلا
لا سقط حقه في  محددة لإبدائها وإإبطالها وآجالا  للطعن في صحة هذه الأحكام و ا  خول له القانون طرق

ويجب أن تتوفر شروط معينة للتمسك ببطلان الحكم القضائي، وبصدور الحكم القاضي  المطالبة بذلك،
 ولفي المطلب الأ عدة آثار، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق الحكم المشوب بعيب تنتج  ببطلان

 .ثار المترتبة عليه في مطلب ثانٍ ا الآخير  وتصحيحه، وأ الطعن ببطلان الحكم القضائي إلى
 ول: مطلب ال ال

 الطعن ببطلان الحكم وتصحيحه
محكمة الدرجة حكام الصادرة بحقهم من حماية لحقوق المتخاصمين وإعطائهم الفرصة للطعن في الأ

لى انين الفلسطينية المرعية على حق أحد الخصوم باللجوء إالأولى والتي لم يرتضوا بها، نصت القو 
ذا كان أحد الخصوم يرغب بالطعن بالحكم طعن بها خلال مدد زمنية محددة، فإمحكمة الدرجة الثانية وال

الحكم الباطل أو المبني على  القضائي الصادر بحقه يجب التمسك بهذا البطلان عن طريق الطعن في
ولم يتمسك الخصم به في لائحة الاستئناف على  اما إذا رفع ضمن المدة المحددة قانون  ، أإجراء باطل

 اجسيم   اا جوهري  عيب  ما إذا شاب الحكم الطعين ببطلان الحكم، أ سبيل المثال فلا يحق له بعد ذلك التمسك
القاضي سلطته  رتب حجية الأمر المقضي ولا يستنفدا، ولا يم  عتبر منعدن الحكم ي  ، فإيفقده صفته كحكم

 .1ولا يرد عليه التصحيح
عد حق التمسك ببطلان الحكم القضائي من الحقوق التي يخولها القانون للخصم صاحب وي  

بطالها للطعن في صحة إفقد خول له القانون طرق ، المصلحة المتضرر من الحكم المشوب بعيب فيه
 .2لا سقط حقه في المطالبة بذلكوإحكام لأهذه ا

                              
 .607سابق، صعثمان التكروري، مرجع  .1
 .797أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص .2
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كونها تم  عتبر متعلقة بالنظام العاموهذه الطرق ت   حكام القضائية،لأونظم المشرع طرق الطعن في ا
بالحكم الصادر بحقه  تحديدها في القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يتمكن الخصم من الطعن

 .1ابقصد إعادة النظر فيما قضت به، أو بقصد إلغائه
لقاء نفسها ن تحكم به من تق بالمصلحة العامة، فإن للمحكمة أوكذلك فيما يتعلق بالبطلان المتعل

 .2همها سير القضاء بما يتفق وأحكام القانون لتعلقه بالنظام العام؛ لأنها تستهدف مصلحة عامة أ 
خاصة سواء ن لتعلقه بمصلحة حد الخصوم الطعن بالحكم القضائي والتمسك بالبطلاكما أن لأ

ن يحكم النظام العام ولا يستطيع القاضي أشخاص معينين، والمصلحة الخاصة ليست من لشخص أو أ
صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني من قانون أ 24، حيث نصت المادة 3بها من تلقاء نفسه

تمسك بالبطلان من الخصم فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان لمصلحته، ولا يجوز ال" نه:أعلى 
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك  -1الذي تسبب فيه. 

يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا  من شرع  -2بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه. 
بطلان قبل الدخول الدفع بالبداء ، على وجوب إ4صولمن قانون الأ 91حيث نصت المادة ، "لمصلحته

لدفع بالبطلان هو دفع ن اوإلا سقط الحق فيه، ونستنتج هنا أو طلب بالأساس، وقبل إبداء أي دفع أ
 جراءات الخصومة.إما شفاهة أو كتابة إذا كان الإجراء المعيب من إ مام المحكمةشكلي يثار أ

جرائي زواله وعدم قابلية العمل الإ بها يقصدحكام القضائية الباطلة والتي حيح الأما بخصوص تصأ
 .5المعيب القابل للإبطال، والغاية من تصحيح هذا البطلان استمرار الخصومة، وتحقق غايتها

المحكمة الحق في تحديد ميعاد  ،صول المحاكمات الفلسطينيمن قانون أ 251ومنحت المادة 
نه يزول البطلان إذا انون على أمن ذات الق 242مناسب تصحح به الحكم الباطل، كما ونصت المادة 

 ا.و ضمن  شرع لمصلحته ولم يتمسك به صراحة أنزل عنه الخصم الذي 

                              
 .225أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد، مرجع سابق، ص .1
 .607عثمان التكروري، مرجع سابق، ص .2
  .552م، ص 1997، القاهرة، سنة 2عات، طوالي، نظرية البطلان في قانون المراففتحي  .3
الدفع بالبطلان، : " ..... 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  91 ةالماد  .4

 وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا  قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط
  الحق فيما لم يبد منها...".

 .607فتحي والي، مرجع سابق، ص .5



 زهور إسماعيل بزار أ.ة                                                   دراسة نقدية تحليلي- الحكم القضائي الباطل في التشريع الفلسطيني
 

 فلسطين. -رام الله-الكلية العصرية الجامعية  – مجلة العصرية للدراسات القانونيةال
9967-2958P-ISSN:2958-9959   E-ISSN:  :2024، السنة: 01، العدد: 02المجلد 

307 
 

ى زوال العيب، وعلى لخلال تكملته ما يؤدي إضرار من أجازت تعديل الأ 25ويتضح لنا أن المادة 
التصحيح ن لوصي أو الولي عنه، ونستنتج هنا أهلية حضور اسبيل المثال أن نطلب من ناقص الأ

ن تكون تلك التكملة ضمن المدة تكملة له حالات، أهمها أنه يضيف إلى العمل ما ينقصه، على أبال
ن يكون الذكر سنجد أنها فرقت بين حالتين أولهما: أ سالفة 25القانونية، وبالتدقيق في نص المادة 

ن لا ، وثانيهما: أ3ونيةللإجراء ميعاد للطعن مثل توقيع المحامي على لائحة الاستئناف ضمن مدة قان
لاختصاص بتحديد ميعاد يكون هناك مدة قانونية للطعن بحيث تكون المحكمة هنا هي صاحبة ا

جراء، على سبيل لمحكمة بتحديدها فيحكم ببطلان الإن لم يصحح ضمن المدة التي قامت اللتصحيح، فإ
 المثال بطلان التبليغ.

كدته تصحيح البطلان بالتكملة وهذا ما أردن بلأسطين حذو الدول العربية كمصر واكما وحذت فل
 صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.من قانون أ 264 في نص المادة

من تحت ولاية المحكمة فلا تملك أن تعود  بمجرد صدور الحكم يخرج النزاع هننحن نعلم كل العلم أ
سباب دون المساس ز للمحكمة أن تصحح الأا جاوقع  ذا لم يكن الحكم م  أن تعدله، إلا إو عن حكمها أ

، كاملا   صول المحاكمات المدنية والتجارية فصلا  ، وقد أورد المشرع الفلسطيني في قانون أ5بالحكم ذاته
 183ورد ذلك في نصوص المواد تحت عنوان تصحيح الأحكام وتفسيرها، حيث أ وهو الفصل الثاني

                                                                                           
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو : "2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  25المادة  صن  .1

للإجراء ميعاد مقرر في  بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانون ا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن
 القانون حددت المحكمة ميعادا  مناسبا  لتصحيحه، ولا ي عتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه".

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها : "2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  24نص المادة  .2
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع  -1طلان من الخصم الذي تسبب فيه. البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالب

يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو  -2البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه. 
 ضمنا  من شرع لمصلحته".

 .626التكروري، مرجع سابق، ص .3
إذا كان الإجراء باطلا  وتوفرت " -1: 2001لسنة  2لمحاكمات المدنية والتجارية رقم من قانون أصول ا 26نص المادة  .4

إذا كان الإجراء باطلا  في شق منه  -2فيه عناصر إجراء آخر في عتبر صحيحا  باعتبار الإجراء الذي توفرت عناصره. 
كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غير إذا  -3في عتبر هذا الشق وحده باطلا  ما لم يكن الإجراء غير قابل للتجزئة. 

 معتمدة على الإجراء الباطل فلا تبطل".
 .126مرجع سابق، صالمرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد، أحمد أبو الوفا،  .5
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على طلب  أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء  ، ونستنتج من نصوص تلك المواد 1851و 184و
وهي  الكتابية، والخصوم تصحيح الإجراء بالتكملة على أن يكون هذا التصحيح مثل الأخطاء المادية أ

ركان الحكم القضائي ولا تمس كينونته، كما ويحق للخصوم تقديم استدعاء تمس أأخطاء غير جوهرية لا 
هذا التصحيح لا يمس الحكم صل في بعض الطلبات الموضوعية، فللمحكمة في حال غفلت المحكمة الف

 جراء.ذاته وإنما يرد فقط على الإ
 المطلب الثاني:

 الآثار المترتبة على بطلان الحكم القضائي 
جرائه لا الحكم منذ إ ثاره القانونية في حال قررت المحكمة ذلك، واعتبر باطلاإن البطلان يرتب آ
المتسبب به، وكذلك ن لا يكون هو تمسك بالبطلان من شرع لمصلحته شرط أويمن تاريخ صدور الحكم، 

 .2ن تقضي به من تلقاء نفسها إذا كان من النظام العاميجوز للمحكمة أ
كأن لم  عتبرثار قانونية، وي  حال قضت المحكمة بالبطلان فإن الإجراء القضائي لا يرتب أية آوفي 

الب بتعويض ن يطن، وكان قد تمسك به فإنه يستطيع أالبطلاما بخصوص الشخص المتضرر من يكن، أ
 .3ثار تكون ضد من قام بهالعمل الباطل قد ينتج عنه بعض الآضرار، وأن نتيجة لما لحق به من أ

                              
  مادة" -1: 2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 185، 184، 183) دالموا  .1

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية   (183)
يجوز الطعن  -2على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها.  بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع

في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا 
الحكم يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت (184)  مادة .يجوز الطعن فيه على استقلال

عتبر القرار الصادر بالتفسير متمما  من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، وي  
إذا أغفلت (185)  مادة .ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

ل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء المحكمة من أسباب حكمها ومنطوقه الفص
عتبر الحكم الصادر في الطلب متمما  للحكم قدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، وي  ي  

 .الصادر في الدعوى"
 .42م، ص1991ارف، الإسكندرية،، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، منشأة المعالشواربي عبد الرحمن .2
 .433، مرجع سابق، صنبيل عمر  .3
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قانون  من 26جرائي، حيث نصت المادة لسطيني أثر البطلان على العمل الإوتناول المشرع الف
 في شق منه، جراء باطلا  إذا كان الإنه "أعلى  ،20011لسنة  2رقم صول المحاكمات المدنية والتجارية أ

 ".2 للتجزئةجراء قابلا  باطل باستثناء إذا لم يكن هذا الإنما فقط الجزء ال، وإجراء باطلا  عتبر كل الإفلا ي  
الإجراء الباطل إلى إجراء آخر، على وجود نظرية تحول  26ولى من نص المادة وأكدت الفقرة الأ

 .3جراء هنا: تكييف المقتضيات غير المعيبة من واقعة قانونية مابتحول الإويقصد 
خر، ويشترط باعتباره تصرف آ احيث تقوم تلك النظرية على اعتبار التصرف الباطل صحيح  

أن  -:اوثانيً  لتخلف مقتضى من مقتضياته، جرائي باطلًا أن يكون العمل الإ -:ولاً ألتطبيق تلك النظرية 
وعلى سبيل المثال إذا قام أحد الخصوم  عرفها القانون،عمال قانونية ي  المقتضيات المتبقية هي أتكون 

قرار قضائي شكلي فيه، يمكن أن يتم تحويله إلى إ  لعيبٍ جراء باطلا  لف اليمين الحاسمة واعتبر هذا الإبح
 .4صحيح

الثانية  في الفقرة 26ادة جرائي، فقد نص المشرع الفلسطيني في المأما بخصوص انتقاص العمل الإ
لم يكن الإجراء   ماعتبر هذا الشق وحده باطلا   في شق منه في  جراء باطلا  منها، والتي جاء فيها "إذا كان الإ
بالأخذ بنظرية الانتقاص  ،5المشرع الفلسطيني حذو المشرع المصري  غير قابل للتجزئة"، حيث حذا

 جراء قابلا  ا لم يكن الإذعلى الجزء الصحيح باستثناء إالباطل والإبقاء ويقصد بها التخلص من الجزء 
ن يصدر حكم فاصل في نزاع متكون من عدة موضوعات بحيث يكون موضوع للتجزئة، ومثال على ذلك أ

 ا قابلا   مركب  جرائي عملا  ، الأولى: أن يكون العمل الإ وغيره صحيح، وتوجد حالتين للانتقاصواحد باطلا  

                              
إذا كان الإجراء باطلا  : "2001لسنة  2جارية الفلسطيني رقم صول المحاكمات المدنية والتمن قانون أ 26المادة  صن  .1

الإجراء باطلا  في شق  إذا كان -2عتبر صحيحا  باعتبار الإجراء الذي توفرت عناصره. وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر في  
إذا كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غير  -3عتبر هذا الشق وحده باطلا  ما لم يكن الإجراء غير قابل للتجزئة. منه في  

 ."معتمدة على الإجراء الباطل فلا تبطل
 .43عبد الرحمن الشواربي، مرجع سابق، ص .2
 .417م مرجع سابق، ص 2001مطبعة جامعة القاهرة، فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني،  .3
 .823فتحي والي، مرجع سابق، ص .4
من قانون  2فقرة  24خذ بنظرية الانتقاص شأنه شأن المشرّع المصري في المادة المشرّع الفلسطيني قرر الأ نأ  .5

 المرافعات المصري.
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آنفة الذكر، أما الحالة  2الفقرة  26ا، وهذا ما أكدته المادة خر سليم   والآباطلا  ا للتجزئة، فيكون جزء  
 .1ثارتعددة فيتحقق الانتقاص من حيث الآثار ما ولكن ذو آجرائي بسيط  الثانية: أن يكون العمل الإ

 :جرائية السابقةالبطلان على العمال الإ ا: ثانيً 
منها  3الفقرة  26ة في المادة المحاكمات المدنية والتجاريصول نص المشرع الفلسطيني في قانون أ

 اجراء الباطل فلا تبطل". وهنا النص جاء صريح  راءات السابقة غير معتمدة على الإج"إذا كانت الإ
جراء الباطل اء الباطل تكون صحيحة إذا لم تبن  على الإجراءات السابقة للإجر ا إذ يبين أن الإوواضح  

 .2جراءات السابقة صحيحةتبقى الإه والعكس صحيح، وعلي
 :عمال اللاحقةأثر بطلان العمل الإجرائي على ال ا: ثالثً 

 اجرائي اللاحق إذا لم يكن مرتبط  أصول فلسطيني أن العمل الإ 26نت الفقرة الثالثة من المادة بي
لى بطلان إجراء الباطل فلا يبطل، ومثال على ذلك الحكم ببطلان شهادة شاهد لا يؤدي على الإ اومعتمد  

 .3نفسها الواقعةبتقرير خبير لاحق ولو تعلق 
، تتجسد من خلال أن الحكم الباطل أيا  4ن للحكم الباطل آثار عامةا إلى أيض  د من الإشارة أولا ب   

ا من كل الوجوه بر صحيح  اعت  ، تفيه أو استنفدانقضت مواعيد الطعن كان سبب ونوع بطلانه إذا 
للمراكز والآثار القانونية للخصوم،  اا للحقيقة ومرتب  وتحصن، وتمتع بحجية الأحكام، وأصبح عنوان  

ببطلانها بإحدى طرق الطعن  قض  يعتبرها القانون موجودة ومنتجة بكل آثارها ما لم ي   فالأحكام الباطلة
 القانون. التي حددها

أمامها، فيمتنع  يجوز الاحتجاج بهذا البطلان أمام أية محكمة غير المحكمة التي يطعن فيه كما لا
ما يترتب على ذلك ل   الدفع به أو الاحتجاج ببطلانه أمام جهات تنفيذ الحكم عند وجود إشكال في التنفيذ،

صورة فقط على من التعرض لحجيته وهو غير جائز، أما بخصوص الحجية المقررة لهذه الأحكام فهي مق
صدر الحكم فيها، أما غيرهم فإنه يجوز لهم التمسك بعدم الاعتداد بهذه الحجية  أطراف الخصومة التي

الحاجة إلى التمسك ببطلانه، كما يمكن لهم الطعن فيه عن طريق اعتراض الغير الخارج  تجاههم، ودون 
 الخصومة، وذلك إذا ظهر ما يستوجب من أسباب لقبول هذا الطعن. عن

                              
 .49، مرجع سابق، صيالشوارب .1
 .847القضاء المدني، مرجع سابق، صفتحي الوالي، الوسيط في  .2
 .419ي قانون المرافعات، مرجع سابق، صفتحي والي، نظرية البطلان ف .3
 .836، مرجع سابق، صياسر السبعاوي  .4
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 :الخاتمة
 ،عالج المشرع الفلسطيني الحكم القضائي الباطل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

ولهما تمت دراسة ماهية الحكم ، أحكام القضائية من خلال مطلبينث تناولنا في هذا البحث بطلان الأحي
نا فيه الطعن الثاني وتناوللى المطلب ئي الباطل وتمييزه عن غيره من الأحكام، ومن ثم عرجنا إالقضا

 ثاره.بالبطلان وتصحيحه وآ
جرائي خلل في شروط تتحقق إذا أصاب العمل الإجرائية في البطلان وتبين لنا أن الجزاءات الإ

صول واعتبرها كدفع رق الطعن التي نص عليها قانون الأصحته، كما ويتم الدفع بالبطلان من خلال ط
حكم ببطلانها، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تصحيح ن ي  صحيحة إلى أ كافة جراءاتالإشكلي، كما واعتبر 

و الانتقاص، ولا يمكن الطعن فيه بعد انتهاء المدة القانونية لتعديل أو االبطلان إما من خلال التكملة أ
 للطعون.

 : دراسة بمجموعة من النتائج تتمثل فيوخرجنا من هذه ال
لوجود عيب في شروط صحته وقواعد  ف للقاعدة القانونيةالحكم القضائي الباطل هو الحكم المخال .1

 صداره.إ
لية التمسك به في العديد جارية الفلسطيني على البطلان وآصول المحاكمات المدنية والتن ص  قانون أ .2

 من نصوصه.
 ن الحكم الباطل يمكن تصحيح بطلانه بالطرق التي حددها القانون.إ .3
 احجيتها إذا لم يطعن بها ضمن المدة القانونية، وتصبح حكم  حكام القضائية الباطلة لها إن الأ .4

 .اسليم   اقضائي  
الفلسطيني عن تناولها في  ، بسبب سهو المشرعن نتناولهاحري بنا أوتوجد هناك مجموعة من التوصيات 

  همها:أ، 2001لسنة  2صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم قانون أ
بشكل واضح وصريح بموجب نص قانوني، حتى يتسنى لأطراف  الباطل تعريف الحكم القضائي .1

الإضافة لإزالة الشكوك ما بين  من عدمه، بعتبر باطلا  كان هذا الحكم ي  ما العدالة كاملة معرفة إذا 
 حكام الباطلة والمنعدمة.؛ مثل الأحكام وعدم الخلط بينهاالأ

القضائية لتحقيق الاستقرار وتوفير جهد ووقت البحث عن الوسائل اللازمة للحد من بطلان الأحكام  .2
مد انون وعدم إطالة أصول والققضايا المنظورة بشكل أسرع وفق الأوالفصل في ال ،المحكمة

 المحاكمة.
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على  االبطلان، وعدم ترك الباب مفتوح   تحديد حالات البطلان لمتعلقة بالنظام العام التي تستوجب  .3
حكام لما فيه مساس بهيبة ة يتجنبون الحكم ببطلان الأمن القضان العديد ، خاصة أمصراعيه

 والمساس بالمصلحة الثانية خاصة. ،القضاء أولا  
إعطاء نظرية واضحة لبطلان الأحكام القضائية في القانون الفلسطيني وذلك من خلال تحديد   .4

 حالات البطلان وأنواعه والآثار المترتبة علي
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 والمراجع المصادر قائمة
 : المصادرأولاً 

 ن الكريم.القرآ -
 .م2001 لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينية رقم  -
 .م1876حكام العدلية لسنة مجلة الأ -

 ا: المراجعثانيً 
 لسنة 13أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم  -

 .م 1990المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة عشرة، سنة  م، منشأة 1968
 ، الإسكندرية،5حكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط الأأبو الوفا، أحمد، نظرية  -

 .م 1986
، 2التكروري، عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، دار الفكر، ج -

2014. 
 .2018الحكم القضائي الباطل، جامعة الموصل، كلية الحقوق،  ،ياسين العبيدي، عواد حسين -
 .1979حكام بالنسبة للغير، درا النهضة العربية، القاهرة، الأ أثر حمد السيد،أالصاوي،  -
، 2001 لسنة 2سليم، عماد، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، رقم  -

2001 . 
 يد، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، الإسكندرية،، د. عبد الحمالشواربي -

 م.1991
 .1996، 1سماعيل، قانون أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، طإ عمر، نبيل -
 حكام القضائية والمبادئ القانونية، جمعية القضاةالأغزلان، القاضي عبد الله، مجموعة  -

 .2007، 1، ط1الفلسطينيين، ج
 حكام القضائية والمبادئ القانونية، جمعية القضاةالأغزلان، القاضي عبد الله، مجموعة  -

 .2007، 1، ط2الفلسطينيين، ج
 .2005، 3ج ،4، أحمد، التعليق على قانون المرافعات، طيجيمل -
أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  القضاة، مفلح عواد، -

 .2008الأردن، 



 زهور إسماعيل بزار أ.ة                                                   دراسة نقدية تحليلي- الحكم القضائي الباطل في التشريع الفلسطيني
 

 فلسطين. -رام الله-الكلية العصرية الجامعية  – مجلة العصرية للدراسات القانونيةال
9967-2958P-ISSN:2958-9959   E-ISSN:  :2024، السنة: 01، العدد: 02المجلد 

314 
 

، دار 1، ط-الخصومة والحكم والطعن-أحمد، قانون المرافعات المدنية والتجارية   هندي، -
 .1995 الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،

 .م2001 فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، ،والي -
جرائية في تأصيلية وتطبيقية للأعمال الإ اسةفتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، در  ،والي -

 وأسباب بطلانها الشكلية والموضوعية وأنواع البطلان وبيان من له التمسك بهفعات قانون المرا
 .م1997سنة ، القاهرة، 2وتصحيحه وآثاره، ط

 .1986 بيروت، ، دار المشرق،19، ط1مجلد رقم  معلوف، لويس المنجد، -
، دار الثقافة للنشر 6قانون أصول المحاكمات المدنية، ط شوشاري، صلاح الدين محمد، شرح -

 .2010والتوزيع، عمان، 
، الرياض، دار 3، ط 31ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج  ،العسقلاني -

 .1380السلام، 
مجلس  ، منشور على موقع11/8/2011، بشار، قاضي محكمة بداية، تعريف الحكم،نمر -

 ourts.gov.PSwww.c القضاء الأعلى:
، 50السبعاوي، ياسر باسم، الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية، مجلد  -

 ، موقع دار المنظومة.2011جامعة الموصل، العراق، 
                                        :القضائية القوانين والأحكام موسوعة مقام، -

https://maqam.najah.edu/judgments/8222/. 

https://maqam.najah.edu/judgments/8222/

